
 بــــدت بعــــض العــــادات الراســــخة في 
المجتمعــــات العربيــــة أكثــــر تجــــذّرا من 
اقتلاعها بتشــــديد القوانــــين أو بإصدار 
قرارات سياسية عليا. وأثبت استمرارها 
ونموهــــا أحيانــــا أن خضــــوع الكثير من 
المجتمعــــات العربية للأعــــراف والتقاليد 
أقوى من خضوعها للقوانين الرسمية، ما 
يعني أن مواجهتها بالتشــــريعات وحدها 

لا تكفي.
ويرى خبراء علــــم النفس الاجتماعي 
أن أي مواجهــــة فعالة للعــــادات الموروثة 
لدى الشــــعوب تستلزم توظيف مؤسسات 
المجُتمع المدني وتدشــــين حملات تثقيفية 
وتنويريــــة لتوضيــــح ســــلبية العــــادات 

وآثارها على الإنسان والمجتمع.
ويبــــدو المثال الأوضح في عادة ختان 
الإناث المنتشــــرة فــــي الكثير مــــن الدول 
العربية وعلى رأســــها مصر والســــودان 
واليمــــن، والتــــي شــــهدت خــــلال الآونة 
الأخيرة تجريما واســــعا وتشــــديدا كبيرا 

في العقوبات.

وقــــد وافــــق مجلس النــــواب المصري 
علــــى زيادة العقوبة علــــى مرتكب جريمة 
ختــــان الإناث ورفعها من الســــجن ســــبع 
ســــنوات إلى عشر ســــنوات بالنسبة إلى 
المتورط فيها، ومن الحبس عشــــرة أعوام 
إلى عشــــرين عامــــا في حال وفــــاة الفتاة 

بسبب الختان.
والمثير في الأمــــر أن القانون المصري 
يجرّم ختان الإناث منذ سنة 1883 باعتباره 
انتهاكا لجسد الطفل، وتم تعديل التشريع 
عدة مرات قبل التعديــــل الأخير، حتى أن 
العام 2016 شهد تغليظ العقوبة القصوى 
على مرتكب جريمة الختان من سنتين إلى 

سبع سنوات.
وفــــي ســــلطنة عمــــان جــــرى خــــلال 
العــــام الماضي إدخال تعديــــل على قانون 
الطفــــل ليتم اعتبار ختــــان الإناث جريمة 
تســــتوجب الســــجن ثــــلاث ســــنوات، مع 

مضاعفة العقوبة في حال التكرار.
فــــي  نســــائية  جمعيــــات  واقترحــــت 
الســــودان مؤخــــرا إدخــــال تعديلات على 
تشــــريعاته تنــــص علــــى فرض الســــجن 
والغرامة على المشــــاركين في الختان من 

الأطقم الطبيّة وسحب تراخيص عملهم.
وقام اليمــــن في العــــام 2016 بتعديل 
قانون العقوبات لديه ســــنة 2016 ليعاقب 
كل مــــن يقومون بختان الإناث بالســــجن 

لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات.
وبشكل مشــــابه شهدت بعض البلدان 
العربية انتعاشا لظاهرة زواج القاصرات 

دون سن الـ16، وقيام الوالدين بإجبارهن 
علــــى الــــزواج، رغــــم أن معظــــم القوانين 
المعمول بها في العالم العربي تجُرّم ذلك.

الردع بتشديد العقوبة

بــــات هنــــاك مــــا يشــــبه اليقــــين بأن 
القوانين القائمة والمســــتحدثة في معظم 
الــــدول العربية التي تســــتهدف العادات 
المشينة اجتماعيا غير قادرة وحدها على 
وقف العادات خاصة فــــي حال ارتباطها 
بالنســــاء، ما فتح الباب أمام جدل ساخن 
حــــول جــــدوى القوانــــين فــــي تصحيــــح 

مسارات المجتمعات العربية.
تشــــديد  أن  الواضــــح  مــــن  وصــــار 
العقوبات لا يمثــــل ردعا حقيقيا لأي فعل 
مرفوض اجتماعيا، خاصة إذا كان الفعل 
بمثابة عادة معمول بها منذ عقود طويلة.

وتؤكد دراسة نشرتها دورية ”نيتشر 
الدوليــــة في شــــهر  هيومــــان بيهفييــــر“ 
مايو 2019، أن تشــــديد العقوبات على أي 

شخص لا تمنع جرما.
وكشفت الدراســــة التي أعدها ديفيد 
هاردينغ رئيس قســــم العلوم الاجتماعية 
بجامعــــة كاليفورنيا بيركلي في الولايات 
المتحدة أن ســــجن المجرمين على ســــبيل 
المثال لا يردعهــــم عن تكرار جرائمهم بعد 
الإفــــراج عنهم، كما أنه لا يردع غيرهم من 

المحتمل تورطهم في جرائم جديدة.
ويــــرى البعض أن تشــــديد العقوبات 
لا يقتلــــع الظواهر الاجتماعية الســــلبية، 
إنما قد يدفع الممارســــين لهــــا والمنتفعين 
منهــــا إلــــى اللجــــوء إلــــى حيــــل جديدة 
للهروب من العقوبة، ما يفســــر استمرار 
جرائم التحرش في ظل التشديد المستمر 

للعقوبات.
ويعكــــس الأمر فــــي جوانبــــه العامة 
ضعــــف ثقــــة المجتمعــــات فــــي القوانين 
المعمــــول بها، اعتقادا بعــــدم عدالتها من 
الأســــاس أو لأن تطبيقهــــا يخضع لنوع 
مــــن الانتقائية، وهو مــــا يظهر في لجوء 
الكثيــــر مــــن المســــؤولين فــــي مجتمعات 
عربيــــة مختلفــــة إلى الإقرار بالجلســــات 
العرفيــــة والقبــــول بأحكامهــــا في بعض 

المناطق على حســــاب قوانــــين الدولة 
الرســــمية. ومن هنا ينشــــأ مفهوم 
”رخــــاوة“ المؤسســــات الرســــمية 
ليصل إلى مستوى قيامها بما هو 

غير رسمي لتسيير أوضاعها.
ويــــرى معــــن الســــالمي الباحث 

بكليــــة الآداب جامعة الموصــــل أن عدم 
ظاهــــرة  المدنيــــة  بالقوانــــين  الاعتــــراف 
مجتمعيــــة لافتــــة في الكثيــــر المجتمعات 

العربية.
إن هنــــاك بعــــض  وقــــال لـ“العــــرب“ 
الأشــــخاص في العالــــم العربي يفضلون 
الأعراف المعمول بها عشائريا، ولا يقتصر 
الأمر على أجواء الريف فقط كما يتصور 
البعض، بل يمتد ليشمل المدن الرئيسية.

ومــــن المثير أن يمتد رفــــض القوانين 
المدنية إلى فئات ومســــتويات مختلفة من 
المتعلمــــين تعليما جيدا، ولا يقتصر الأمر 

على الجهلاء والأميّين.
باحــــث  محمــــود  عصــــام  وبحســــب 
اجتماعي مقيم بمدينة ســــوهاج، جنوب 
القاهــــرة، فإن هنــــاك أطباء ومهندســــين 
وأســــاتذة جامعــــات يقبلــــون بمــــا تتفق 

عليه مــــا تعرف بجلســــات الحكماء، ولو 
تناقضــــت نتائجها مع أحــــكام القوانين 

العامة.

تفكيك مصالح المنتفعين

يعبّــــر ارتباط الكثير مــــن المجتمعات 
العربية بعادات سيئة عن ارتباط ضمني 
لمصالــــح مجموعــــات معينــــة من البشــــر 
تنتفع بتلك العــــادات، وتلجأ إلى البحث 
عن أطــــر داعمة لضمان اســــتمرارها من 
خــــلال إضفاء نوع من القداســــة الواهية 
عليهــــا بــــرد الأمر إلــــى الديــــن والتأويل 
واللجــــوء إلى التزوير نصــــوص بعينها 
لإســــباغ مشــــروعية على عادات يصعب 

محوها بالقانون.

وفي هــــذه الحالة يُصبــــح أي قانون 
جديد مناقضا للعادة السيئة المستشرية 
ومتعارضــــا مع مــــا قد يتصــــوره العوام 

جزءا من الشريعة الإسلامية.
وتســــتفيد مجموعــــات المصالــــح من 
ممارسة العادات السيئة، مثلما هو الحال 
فــــي ختان الإنــــاث، حيث تجــــد القابلات 

والممرضات وربما الأطباء مكسبا ماديا.
عبيد  نيفــــين  الدكتــــورة  وأوضحــــت 
الباحثــــة فــــي قضايــــا التنميــــة والنوع 
الاجتماعي بالمجلس القومي للدراســــات 
أن  لـ“العــــرب“،  بالقاهــــرة  الاجتماعيــــة 
اســــتمرار العــــادات الســــيئة مرهون في 
الغالب باســــتمرار مكاســــب المستفيدين 
منهــــا، خاصــــة أن الفهم المغلــــوط للدين 

يلعب دورا في نشر هذه العادات.
وأكدت أن فراغ الســــاحة الدينية من 
نشــــر التنويــــر الصحيح يســــمح لمدعي 
التديّــــن بخــــداع الناس والتلاعــــب بهم، 
ســــعيا للتماثل مع غلبة النظرة الذكورية 
علــــى المجتمعات أو تقرّبا مــــن التيارات 

الدينية المتطرفة.
ولاحظت عبيد أن القطاعات 

التحتية أو الدنيا في 
المجتمعات العربية قد 

تتقبل فتوى أو رأيا 
متشددا يعتبر ختان 

الإناث فضيلة أو ســــنة جائــــزة، بينما لا 
تتقبل فتوى دار الإفتاء المصرية الرسمية 

التي تحذر من العادة وتُنكر تغليفها برداء 
الديــــن، ووجود تخبط فــــي مواقف علماء 
الدين ينســــحب دوما لصالح ما يتفق مع 
النظرة الذكورية التي تعتبر جســــد المرأة 

بابا لكل رذيلة وطريقا لكل معصية.
ويصر البعض من رجال دين على مزج 
فهمهم الدينــــي للقضية برؤى وتصورات 
المجتمع الذي يعيشون فيه، ما دفع الشيخ 
جــــاد الحق علي جاد الحق شــــيخ الأزهر 
الأســــبق إلى إصدار فتوى شهيرة وصف 
فيهــــا ختان الإنــــاث بأنه ”أمــــر محمود“، 
واتفق مجمع الفقه بالسودان في السابق 
على ”جواز الختان“، نظرا إلى تغلغله في 

كافة أنحاء المجتمع وصعوبة دحره.
ويشــــير الكثيــــر من الخبــــراء إلى أن 
هنــــاك حاجــــة ماســــة لبرامــــج مجتمعية 
محــــددة وواضحــــة المعالــــم للتغلب على 
العــــادات المشــــينة في المجتمع، فتشــــديد 
العقوبــــات على تجــــار المخــــدرات لم يُنه 
الاتجار بها، لأن المصلحة القائمة المترتبة 
علــــى الاتجــــار أهــــم وأقوى مــــن مخاطر 

التعرض لأي عقاب محتمل.
ولفت فهمي بهجت، الخبير القانوني 
إلــــى أن العادات  في تصريــــح لـ“العرب“ 
القديمــــة ذات الآثــــار الســــلبية مجتمعيا 
تحتــــاج إلــــى برامــــج إعلاميــــة وثقافية 
وتعليميــــة تتجــــاوز مواد القانــــون التي 
قــــد لا يعرفهــــا ولا يراهــــا رجل الشــــارع 
العــــادي، ويعتقــــد مخالفــــو القوانين أن 
بإمكانهم الإفلات من الوقوع تحت طائلته 

والتحايل عليه.
وشدّد بهجت على ضرورة 

الدخول بشكل أعمق في 
المجتمعات التحتية وإجراء 

التوعية الفعالة عبر 
وسائط متباينة وغير 
تقليدية للتأثير فيها 

ونبذ أي عادات مشينة 
مهما كانت درجات 

ترسخها في 
المجتمع. 

وتتصــــور نيفــــين عبيــــد أن المحــــاورات 
واللقاءات المباشرة التي يمكن لمؤسسات 
مدنيــــة، غيــــر حكومية أن تقــــوم بها، لها 
دور فعــــال في تغيير تصــــورات وقناعات 
العامة في الريف والمناطق الشعبية التي 
تعاني من الجهل والفقر ونقص كبير في 

الخدمات الأساسية.
ونبّهــــت إلــــى أن مجرد شــــعور هذه 
الفئــــات بوجود من يكترث لأمرهم، ويهتم 
بســــلامتهم وصحتهــــم أفضــــل كثيرا من 
تشديد عقوبة الأهل المتورطين في الختان 

جهلا أو انسياقا مع تيار سلوكي عام.
ومــــن الضروري العمــــل على تجفيف 
المنافع المتحققة في حال ســــريان أي عادة 
اجتماعية ســــلبية، وربطِ الممتنعين عنها 

بمنافع أخرى أكثر إغراء.

مزايا الانفتاح

يلعب الانفتاح الثقافي دورا في تغيير 
النظــــرة العامة للمرأة، ويســــهم في محو 
الكثير من العادات المجتمعية المسيئة لها، 

فالدول التي حققت تقاربا وانفتاحا أكبر 
على العالم الخارجي حظيت بتقدير أكبر 
للنساء، وشهدت تحســــنا في أوضاعهن 

الاجتماعية بشكل عام.
وكشفت الكاتبة الجزائرية يامنة بن 
أن الســـنوات الأخيرة  راضي لـ“العرب“ 
شهدت تغيرات مجتمعية لافتة في بلدان 
شمال أفريقيا في ما يخص ضبط الكثير 

من العادات السلبية المعادية للمرأة.
الأوضـــاع  تطـــور  أن  وأوضحـــت 
الاقتصاديـــة والانفتـــاح علـــى أوروبـــا 
مـــن جانـــب الجزائر وتونـــس والمغرب، 
لعبـــا دورا مـــا فـــي الحـــد من عـــادات 
مشـــينة ضـــد المـــرأة مثل ختـــان الإناث 
وتزويـــج القاصرات، وممارســـة العنف 

ضد النساء.
وقالـــت إن التقاليد ذاتهـــا الحاكمة 
للزواج في شـــمال أفريقيـــا تغيّرت حتى 
في الريف لتصبح المـــرأة صاحبة الرأي 
في الـــزواج، علـــى عكس بلـــدان عربية 
أخرى عاشـــت فيها الكاتبة مثل سوريا، 
والتي تتحكـــم العائلة فـــي زواج الفتاة 
بصـــورة شـــبه مطلقة، كذلـــك الحال في 
تعدد الزوجات الذي صار مستهجنا لدى 
المجتمعـــات الأكثر انفتاحا، بغض النظر 

إن كان القانون يجيز أو يقيّد ذلك.
وثمــــة بالفعــــل تصــــور عام يــــرى أن 
مواجهة العادات المشينة يتطلب تواصلا 
ثقافيا واسعا مع الثقافات الأخرى للتأكيد 
علــــى أن هنــــاك مَــــن هم يخاصمــــون تلك 
والاستقرار  بالرضا  ويشــــعرون  العادات 
الاجتماعــــي بشــــكل أفضل، مــــا يعني أن 

الامتنــــاع عنهــــا 
يفيد الجميع.

تشترك البلدان العربية في العديد من العادات والتقاليد، لكنها تشترك أكثر 
في انتشار العادات الســــــلبية السيئة المتوارثة من جيل إلى آخر. ولا يردع 
تغليظ العقوبات العادات الســــــلبية خاصة إذا كانت بمثابة عادة معمول بها 
منذ عقود طويلة في معظم الدول العربية، ما يفتح باب الجدل ســــــاخنا أمام 

جدوى القوانين لتصحيح مسارات المجتمعات العربية.

هل فات الأوان لتصحّح القوانين مسار العادات 
في المجتمعات العربية

العادات السلبية تنتشر تحت غطاء ديني وسط غياب الوعي وضعف الثقة في المؤسسات الرسمية
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المجتمعية المسيئة لها
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